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ال السؤ

ى العارية ؟ وما هي أحكامها ؟. ما معن

صلة ة المف اب الإج

لى مالكها . عة ليردها إ ف اء المن ف ي عد است قى ب ب ها وت اع ب ف ت اح الان ن يب ع عي ف احة ن ب ها إ ن أ هاء رحمهم الله العارية ب ق قد عرف الف

ة  . رب ه ؛ كالأطعمة والأش ن لا مع تلف عي ه إ اع ب ف ت اح الان ا التعريف ما لا يب هذ رج ب خ ف

ماع : ة والإج الكتاب والسن روعة ب والعارية مش

ه هذ عارته , وقد استدل ب لى است اج إ ه ممن يحت عون ين يمن م الذ ذ هم , ف ن ي اس ب اع يتعاطاه الن عون الماعون ( أي : المت قال تعالى : ) ويمن

ا . ي ن ا كان المالك غ ذ ة رحمه الله إ مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت وب الإعارة , وهو اخ آية الكريمة من يرى وج ال

ة أدراعاً . ن أمي وان ب ي طلحة , واستعار صلى الله عليه وسلم من صف رساً لأب ي صلى الله عليه وسلم ف ب عار الن واست

قوى . ر والت ي عموم التعاون على الب ل ف ها تدخ يلاً ؛ لأن ز ا ج واب ر ث ها المعي ال ب ة ين ها قرب لي اج إ ل العارية للمحت ذ وب

روط : عة ش رب ترط لصحة الإعارة أ ويش

ه . ي ون ولا سف ن ر ولا مج ي لا تصح من صغ رع ؛ ف ب ها نوع من الت ي رع ؛ لأن الإعارة ف ب ر للت ة المعي أحدها : أهلي

ول . ب ه الق أن يصح من رع له : ب ب ر للت عي ة المست ي : أهلي ان رط الث الش

وا على وله تعالى : ) ولا تعاون ر ولا صيد ونحوه لمحرم : لق د مسلم لكاف عارة عب اح إ ب لا ت احا : ف ن المعارة مب ع العي ف الث : كون ن رط الث الش

م والعدوان ( . الإث

ق . ه كما سب ائ ق ه مع ب اع ب ف ت ن المعارة مما يمكن الان ع : كون العي رط الراب الش

اعه : ة لحمل مت ن ي عت العارية : كما لو أعاره سف ا استرج ذ ر إ عي المست رار ب لك الإض ا ترتب على ذ ذ لا إ اء إ اع العارية متى ش ر استرج وللمعي

ه أطراف ي الحائط ما دام علي وع ف ليس له الرج ه : ف ب ش ه أطراف خ ع علي طا ليض حر , وكما لو أعاره حائ ي الب وع ما دامت ف ليس له الرج ف

ب . ش الخ
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ن ن الله يأمركم أ وله تعالى : ) إ ها ؛ لق لى صاحب مة إ ظ على ماله ؛ ليردها سلي د مما يحاف ة على العارية أش ظ ر المحاف عي ب على المست ويج

لى من ة إ ها العارية , وقال صلى الله عليه وسلم : ) أد الأمان ات , ومن وب رد الأمان آية على وج دلت ال لى أهلها ( ؛ ف ات إ دوا الأمان تؤ

ا ي هذ ل ف ه سالما , وتدخ لى صاحب وب رده إ ه الإنسان وعلى وج تمن علي ة على ما يؤ ظ وب المحاف دلت النصوص على وج ك ( ، ف من ت ائ

وز له أن لا يج ه العرف ؛ ف رى ب ي حدود ما ج ها ف اع ب ف ت يح له الان ب ما أ ن ه , وهو إ ة من ها , ومطلوب تمن علي ر مؤ عي العموم العارية , لأن المست

لك وقد قال ي ذ ن له ف ذ أ ها لم ي ه ؛ لأن صاحب ي ما لا يصلح استعمالها ف ي ها ولا أن يستعملها ف لف لى ت دي إ ا يؤ ي استعمالها إسراف يسرف ف

لا الإحسان ( . اء الإحسان إ ز تعالى : ) هل ج

ديه ( ؤ ت حتى ت ذ ها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) على اليد ما أخ مان ب عليه ض ت ؛ وج لف ت عيرت له ف ر ما است ي ي غ ن استعمالها ف إ ف

امه لى مالكه أو من يقوم مق ره إ لا بمصي رأ إ يره , ولا يب ه المرء وهو ملك لغ ض ب وب رد ما ق دل على وج مسة , وصححه الحاكم ؛ ف رواه الخ

.

ر ي هو غ ون , ف ا الاستعمال , وما ترتب على المأذ ي هذ ن له ف ذ ر قد أ ر ؛ لأن المعي عي ها المست من المعروف لم يض ها ب اع ب ف ت ي ان ت ف لف ن ت وإ

مون . مض

ها عليه مان وب ض لى وج ماعة إ هب ج ذ عيرت له , ف ر ما است ي ي غ ي يده ف ت ف لف ا ت ذ ر للعارية إ عي مان المست ي ض تلف العلماء ف ا وقد اخ هذ

ة أو احترق ل لو ماتت الداب لك مث ديه ( , وذ ؤ ت حتى ت ذ سواء تعدى أو لم يتعدى ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :) على اليد ما أخ

ا القول ها , ولعل هذ التعدي علي لا ب من إ ها لا تض ا لم يتعد ؛ لأن ذ ها إ مان لى عدم ض رون إ ماعة آخ هب ج ن المعارة , وذ وب أو سرقت العي الث

ده كالوديعة . ة عن كانت أمان ن مالكها , ف ذ إ ها ب ض ب ر ق عي ح ؛ لأن المست هو الراج

ها , وأن لا تهت مهمته من ا ان ذ ها إ لى صاحب لى ردها إ ها والمسارعة إ ة على العارية والاهتمام ب ظ ر المحاف عي ب على المست ه يج ن على أ

لا الإحسان ( ؟ . اء الإحسان إ ز ها أحسن , و ) هل ج ده , ولأن صاحب ة عن ها أمان ها للتلف ؛ لأن ها , أو يعرض ن أ ش يتساهل ب
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